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حماقة شارون تعربد عارية على الساحة العمومية
هل ينتظر من شارون أن يعزل عددا من رؤساء الدول "الماردة"؟ ويبعث عصابة لاختطافهم ونفيهم ؟

- عبد الهادي بوطالب- 

القانون الجنائي في أغلبية النظم السياسية العالمية المتحضرة يعتبر العربدة  على الساحة (أو الميدان) العمومية  جنحة (أو جريمة) تُـلزم السلطة الساهرة على الأمن بإلقاء القبض على مرتكبها وتقديمه للقضاء في حالة التـلبس، ليصدر عليه الحكم بعقوبة الحبس والغرامة. وإذا اقترنت جريمة العربدة بالعُرْي وكشف العورة في الساحات العمومية تكبر الجريمة ويرتفع حجم العقوبة.

لكن لا توجد في القانون الدولي نصوص تـقـنـن وتعاقب ارتكاب جريمة العربدة والعُرْي السياسيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. وهذه ثغرة يجب سدها عملا بمقولة :"يحدث للناس من الأقضية  بقدر ما أحدثوا من الفجور". وما أعظمه من فجور ما يرتكبه شارون بحق شعب فلسطين ويجاهر به !  

والقرار الذي اتخذته حكومة شارون بطرد الرئيس عرفات مجاهرة بالعربدة السياسية تعرّت فيه دون حياء، وبدت فيه مكشوفة تتحدى وتصدم مشاعر العالم المتحضر، منطلقة في اتخاذها هذا القرار من مركب الغطرسة والاستعلاء على العالم والتمرد على أخلاقه التي تعارف  المجتمع الدولي عليها.

حكومة شعب الله المختار تعتبر نفسها مؤهَّـلة لمُعاملة العالم بالإهانة والاحتقار. وهي لا تخجل في عهد سيادة حضارة الأخلاق والقوانين أن ترتكب أي جريمة مهما عظمت. وهي تستهيـن بالقوانين المحرِّمة للجرائم بل تدوس عليها بالأقدام، يشجعها على ارتكاب حماقاتها أنه منذ نشأتها سنة 1948 وهي تبصق في وجه الأمم المتحدة ولم تـنفذ ولا واحدا من قراراتها الملزمة المتصلة باحتلالها الأراضي العربية، ولم تـتخذ ضدها عقوبات لردعها.

تقول إسرائيل عن نفسها إنها دولة ديمقراطية، أي أن حكومتها منبثـقة من إرادة شعبية بالاقتراع العام، وأنها تحترم هذه الإرادة، وعلى الآخرين احترامها. لكنها تصدِر قرار انفراديا  بعزل رئيس السلطة (أو الدولة) الفلسطينية رغم أنه ليس مواطنا إسرائيليا ولا موظفا عندها، بل هو منتخب من شعبه بالاقتراع العام. وهي نفسها تعاملت معه طيلة سنوات بهذه الصفة. وكنا شاهدنا في لقطة تلفزيونية معبرة جرت وقائعها بالبيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون كيف كان رئيس الوزراء الإسرائيلي "يهود باراك" يقدم الرئيس عرفات على نفسه ليسير هو وراءه تـقـيُّـدا بقواعد البروطوكول القاضية بأن يتقدم رؤساء الدول على رؤساء الحكومات. وقرار الطرد والنفي يعني أن الغطرسة الإسرائيلية أصبحت في عهد شارون تعتبر أن سلطة الاحتلال تملك - خلافا لجميع القوانين والمواثيق الدولية- سلطة التصرف الكامل في رقبة الكيان الفلسطيني المحتل، حتى إلى حد عزل رئيسه المنتخب. فأية ديمقراطية هذه الديمقراطية الإسرائيلية الغريبة ؟

وتقول حكومة شارون إنها تقاوم الإرهاب وتشترط أن لا تفتح أي حوار مع السلطة الفلسطينية لتطبيق خريطة الطريق إلا بعد أن يستأصل رئيس الحكومة الفلسطينية (سواء كانت كنيته أبومازن أو أبو علاء) دابر المقاومة التي تسميها هي والولايات المتحدة بالإرهاب في الوقت الذي ترتكب فيه كل يوم جريمة الاغتيال الممنهج الذي يقتل مع الضحية عشرات المدنيين من مختلف الأعمار، وتهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وتحطم وتحرق بالنيران أثاثها وأسِـرَّتها ومهود أطفالها الرُّضع. فماذا يمكن  أن تسمى هذه الجرائم ؟ أليست ارهاب دولة بجميع الاعتبارات  والمقاييس ؟ ولماذا لا ينهى عنه المجتمع الدولي ويُسمِّيه باسمه الحق ؟

لم يرتكب الاستعمار الأوروبي الذي تسلط على عالم الجنوب مثل هذه الحماقة إلا مرة واحدة  عندما عزل (أو خلع) نظامُ الحماية الفرنسية بطلَ التحرير محمدا الخامس ونفاه إلى جزيرة كورسيكا ثم ندم من حيث لم ينفعه الندم. إذ أجمع  الشعب المغربي على اعتبار الملك المنفي شهيدا مقدسا، وارتفعت شعبيته حتى لقد رأت الجماهير صورته في القمر كما لو كان رفعه الله إليه، وأجمعت على الانتقام، وتحول كل مغربي إلى فدائي أو مشروع  فدائي، وتطور الكفاح الوطني من كفاح سياسي مسالم إلى كفاح مسلح أصاب قتلا وجرحا الفرنسيين وأعوانهم، وتولى جيش التحرير الوطني قيادة المعركة مراهنا على حرب طويلة الأمد ، فلم يسع حكومة باريس إلا الاعتراف بغـلطة نفي الملك، واضطرت إلى الدخول في مفاوضات مع السياسيين الوطنيين من قيادة الجبهة الوطنية انتهت بعودة الملك إلى عرشه وإعلان الاستقلال. فهل يأخذ شارون العبرة من هذا الحدث التاريخي ؟ وأظنه لا يجهله.

لقد نصحت الولايات المتحدة  حكومة  شارون بالعدول عن قرارها لأنه - كما قالت عنه- غير مفيد. وكان عليها أن تصارحها بالحقيقة وتقول لها : إنه يشكل خطرا على وجود إسرائيل، وأن ارتكاب هذه الحماقة اغتيال لعملية  السلام، وأن حظوظ توفير الأمن الذي وعد به شارون شعبه وعجز عن تحقيقه ستتلاشى  وتنتهي، ويصبح الحديث عنها حديث خرافة.

إن مجرد الترويج لارتكاب هذه الحماقة وقبل تـنفيذها زاد في ارتفاع شعبية الرئيس عرفات من خلال عشرات المظاهرات التي حجت إلى عرينه برام الله، وصاحت أنها لن تبرح مكانها. وستشكل دروعا بشرية لفداء قائدها، ولن تختطفه إسرائيل لا حيا ولا ميتا، وأنها قبل الوصول إليه سيضطر جيش إسرائيل إلى الزحف على أشلائها. وقال الرئيس عرفات من جهته "لن يستطيعوا نفيي ويستطيعون قتلي".

وقد وقع الإجماع الدولي على التنديد بهذه الحماقة، بما في ذلك البيان الذي صدر عن مجلس الأمن وكان واضحا وإن لم تـتم صياغته في شكل قرار.

بارتكاب هذه الحماقة ستتعطل لغة الحوار بين إسرائيل وفلسطين. ولن يظهر على المشهد السياسي زعيم ثالث مؤمن بالتفاوض بعد فشل أبو مازن وأبو علاء الذي ستكرسه حماقة شارون الكبرى.

وأرى أنه قد أصبح  لزاما على الدول العربية التي طبعت علاقاتها بإسرائيل وهي مصر والأردن وموريتانيا أن تنذر إسرائيل بأنها ستكون مضطرة إلى قطع العلاقات معها إذا ارتكبت هذه الحماقة. كما على الدول العربية التي تضغط عليها إسرائيل والولايات المتحدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل أن تقول لهما إن الحديث عن التطبيع بعد ارتكاب هذه الحماقة سيصبح غير ذي موضوع. وقد وجه العاهل المغربي محمد السادس خطابا إلى شارون  فيه إشارة إلى ذلك. إذ بارتكاب هذه الحماقة النكراء سيكون السيل قد بلغ الزُّبى والحِـزام الطـِّـبْـيَـيْـن.

وأستسمح القراء في تكرار كلمة الحماقة إذ لم أجد غيرها لتوصيف جريمة شارون المعلن عنها. ومن يدري إذا لم يجد السفيه من يردعه أن تبلغ به الحماقة أن يقرر غدا عزل الرئيس مبارك، والرئيس بشار الأسد، والأمير عبد الله ولي العهد، وحتى الرئيس جاك شيراك، والرئيس بوش -إذا مارس عليه الضغوط- من مناصبهم، ويبعث بعصابة مسلحة لاختطافهم من عواصمهم ونفيهم خارج أوطانهم. لقد قرأت عددا من الكتب عن نوادر الحمقى والمجانين. وأحتفظ في ذاكرتي بمقولة جاء فيها : كم مناصب رفيعة يقتعدها حمقى ومكانهم في المارستانات.  ألم يقل شاعرنا العربي :



لـكــل داءٍ دواءٌ يُــســتــطــبُّ بــه 






إلا الحـماقـة أعْــيَــتْ من يـداويــها
  

ولا طبيب  لحماقات شارون، ولا وصفة طبية لعلاجها.

وهنا مربط الفرس.

